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الحسین أصابان
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مولاي امحمد الخلــیفــة

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي الیوم الحادي عشر من شھر رمضان موافق 22 فبرایر 1994.

إن الغرفة الدستوریة

وھي مؤلفة من رئیسھا السید محمد میكو، الرئیس الاول للمجلس الأعلى وأعضائھا السادة: مكسیم أزولاي، وعبد العزیز بنجلون والحسن الكتاني
ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشیش العلمي.

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفیذ نص مراجعتھ بمقتضى الظھیر الشریف رقم 155-92-1 بتاریخ 11 من ربیع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992)
وخصوصا الفصول 57 و78 و79 و102 من الدستور.

نظرا للظھیر الشریف رقم 176-77-1 بتاریخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مایو1977) بمثابة القانون التنظیمي للغرفة الدستوریة بالمجلس
الأعلى.

نظرا للظھیر الشریف رقم 289-83-1 بتاریخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون یؤھل بموجبھ الرئیس الأول للمجلس الأعلى
والأعضاء المتألفة منھم الغرفة الدستوریة بھذا المجلس في 6 محرم 1404 (13أكتوبر 1983) جمیع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستوریة
بمقتضى أحكام الدستور والقوانین التنظیمیة وفق الشروط والإجراءات المقررة فیھا وذلك إلى بدایة دورة أكتوبر الأولى من فترة النیابة التشریعیة

المقبلة.

نظرا للظھیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم 154-84-1 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) القاضي بأن یستمر العمل بأحكام الظھیر
الشریف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) إلى أن یتقلد أعضاء الغرفة الدستوریة الجدد مھامھم،

نظرا للظھیر الشریف رقم 350-93-1 بتاریخ 29 جمادى الأولى 1414 (17 سبتمبر1993) یتعین السید الحسن الكتاني عضوا بالغرفة
الدستوریة،

نظرا للظھیر الشریف رقم 1.93.351 الصادر في 29 ربیع الاول 1414 (17 سبتمبر1993) بتعیین السید محمد الناصري عضوا بالغرفة
الدستوریة،

نظرا للظھیر الشریف رقم 525-93-1 الصادر في 12 شعبان 1414 (25 ینایر1994) بتعیین السید محمد میكو رئیسا أول للمجلس الاعلى،

نظرا للعریضة التي تقدم بھا السید الحسین أصابان بواسطة الاستاذ عمر محیي المحامي بھیئة مراكش، والمسجلة بكتابة الغرفة الدستوریة بتاریخ
8 یولیوز 1993 والتي یلتمس فیھا التصریح بإلغاء الانتخابات التشریعیة المباشرة المجراة یوم 25 یونیو1993 بالدائرة الانتخابیة الاولى (جیلیز ـ

القصبة) بعمالة مراكش المنارة والتي أسفرت عن فوزالسید مولاي امحمد الخلیفة؛

ونظرا للتقریر الذي أعده المقرر المعین السید محمد الناصري، الذي عرض القضیة على الغرفة الدستوریة،

وبعد المداولة طبقا للقانون

فیما یخص الوسیلة الوحیدة للطعن بفروعھا الخمسة المتخذة من كون العملیات الانتخابیة لم تنجز طبقا للاجراءات المنصوص علیھا في الفصلین
30 و31 من الظھیر الشریف رقم 1.77.177 بتاریخ 20 جمادى الاولى 1397 (9 مایو 1977) والفصول 41 الى 44 من القانون رقم 12.92
بتاریخ ثاني ذي الحجة 1412 (4 یونیو 1992) وذلك، من جھة أولى، لعدم مراعاة أوقات افتتاح الاقتراع واختتامھ، ومن جھة ثانیة، لعدم اشارة
بعض محاضر العملیات الى مطابقة أو عدم مطابقة عدد الغلافات لعدد الامضاءات، ومن جھة ثالثة، لكون الامضاءات التي تحملھا بعض
المحاضر، إما غیر معرف بأسماء أصحابھا وإما متكررة وإما صادرة عن أشخاص لم یكونوا أعضاء في مكاتب التصویت وإما تختلف ما بین
الصفحة الاولى والصفحة الأخیرة من المحضر، ومن جھة رابعة، لكون بعض مكاتب التصویت لم تكن مشكلة تشكیلا قانونیا أو حضرھا أحد
أعوان السلطة أثناء عملیة الفرز أو تغیب عنھا رئیسھا لاداء الصلاة أو ترأسھا أشخاص لیست أسماؤھا واردة ضمن قائمة الاحتیاط التي أعدتھا
السلطة المحلیة، ومن جھة خامسة، لكون محضر المكتب رقم 27 تضمن فرقا بین عدد الاصوات الصحیحة والاصوات التي حصل علیھا مختلف

المرشحین،



حیث إن الفصل 30 من الظھیر الشریف رقم 1.77.177 المشار الیھ أعلاه ینص في فقرتھ الرابعة على أنھ "یبت المكتب في جمیع المسائل
المترتبة عن عملیات التصویت وتضمن مقرراتھ في محضر العملیات"،

وحیث إن الفصل 48 من نفس الظھیر ینص في فقرتھ الاولى على أن المقررات التي تتخذھا مكاتب التصویت ھي التي یمكن الطعن فیھا لدى
الغرفة الدستوریة بالمجلس الاعلى،

وحیث إنھ یتضح من الاطلاع على محاضر العملیات الانتخابیة التي أدلى بھا الطاعن أن المخالفات المثارة في الفروع الاول والثالث والخامس من
الوسیلة لم یقع عرضھا على مكاتب التصویت قصد البت فیھا وتضمین المقررات المتخذة بشأنھا في محاضر العملیات مما تكون معھ الفروع

الثلاثة من الوسیلة غیر مقبولة،

وحیث إنھ، فیما یتعلق بالفرع الثاني من الوسیلة، فإن ما سجل من ملاحظات بشأنھا في محاضر العملیات ھي تلك التي وقع تدوینھا بمحضر مكتب
التصویت رقم 1 الذي عثر فیھ على غلاف زائد تم استبعاده وبمحضر مكتب التصویت رقم 13 الذي عثر فیھ على غلافین زائدین على عدد

المصوتین وقع استبعادھما كذلك وبمحضر مكتب التصویت رقم 74 الذي عثر فیھ على غلاف زائد لم یقع اعتباره،

وحیث إن القرارات التي اتخذتھا مكاتب التصویت الثلاثة بشأن الغلافات الزائدة قرارات مطابقة للقانون،

وحیث إن عدم تسجیل أیة ملاحظات بمحاضر مكاتب التصویت الاخرى یستنتج منھ بالضرورة أن عدد الغلافات التي عثر علیھا بصنادیق الاقتراع
كان مطابقا لعدد المصوتین بھذه المكاتب،

وحیث إن الفرع الثاني من الوسیلة یعتبر لذلك غیر مرتكز على أي أساس،

وحیث إنھ، فیما یتعلق بالفرع الرابع من الوسیلة، فإن المسائل المترتبة عن عملیات التصویت التي وقع تسجیلھا بالمحاضر تنحصر، من جھة، في
المسائل المدونة بمحضر المكتب رقم 52 الذي أشیر فیھ الى كون المقدم أخذ وثیقة تحمل نتائج الانتخابات أثناء الفرز من عند أحد أعوانھ داخل
المكتب، ومن جھة أخرى، في الملاحظة المسجلة بمحضر مكتب التصویت رقم 62 التي جاء فیھا بأن أحد أعضاء المكتب قد تغیب لمدة نصف

ساعة لاداء صلاة الجمعة،

حیث، من جھة أولى، إن كون أحد المقدمین قد أخذ من أحد مساعدین وثیقة تتضمن نتائج فرز الاصوات بالمكتب رقم 52 لیس عملا محظورا ولم
یكن من شأنھ، على كل حال، أن یغیر من نتیجة الاقتراع،

وحیث، من جھة أخرى، فإنھ لم یقع التنصیص في محضر مكتب التصویت رقم 62 على أن رئیس ھذا المكتب ھو الذي تغیب مدة نصف ساعة
لاداء صلاة الجمعة،

وحیث علاوة على ما سبق، فإن عدد أعضاء المكتب لم یكن في أي وقت من الاوقات أقل من الحد الادنى للاعضاء المنصوص علیھ في الفقرة
الثالثة من الفصل 30 من الظھیر الشریف رقم 1.77.177 المشار إلیھ أعلاه،

وحیث إنھ لم یثبت على كل حال بأن الغیاب القصیر لأحد أعضاء المكتب ـ كیفما كانت صفتھ ـ قد كان لھ تأثیر على سیر العملیات الانتخابیة،

وحیث إن الفرع الرابع من الوسیلة یعتبر ھو كذلك غیر مرتكز على أي اساس،

وحیث إنھ یتعین إذن رفض الطلب،

لھذه الأسباب

ترفض الطلب الذي تقدم بھ السید الحسین أصابان بتاریخ 8 یولیوز 1993،

وتأمر بتبلیغ ھذا المقرر على الفور الى مجلس النواب.

بھذا صدر المقرر في الیوم والشھر والسنة أعلاه بمقر الغرفة الدستوریة بالمجلس الاعلى بالرباط.

الإمضاءات:

مَحمد میكو     مكسیم أزولاي     عبد العزیز بنجلون
                     الحسن الكتاني     محمد الناصري       امحمد بحاجي                    

محمد مشیش العلمي
 


